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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن القــــاعدة 
  والطالبان ومن يرتبط ما من أفراد وكيانات 

رسالة مؤرخة ١٢ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 
 الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أرفق طيه التقرير المقدم من بلجيكـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٢) (انظر المرفق). 

(توقيع) جون ديبرويت 
السفير 
الممثل الدائم 
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ــة  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، الموجهـة إلى رئيـس اللجن
من الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقرير المقدم من بلجيكا 
 

عملا بقرار مجلس الأمن 
 

 (٢٠٠٢) ١٤٥٥
 
 
 
 
 
 
 
 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
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مقدمة  أولا -
ـــان الأنشــطة الــتي يقــوم ــا، أســامة بــن لادن، والقــاعدة،  يرجـى عنـد الاقتضـاء، بي - ١
والطالبـان، والأفـراد المرتبطـين ـم في بلدكـم، والخطـر الـذي يشـكلونه علـى بلدكــم، 

وكذلك الاتجاهات المحتملة. 
لم ترتكـب القـاعدة أو أي أشـخاص آخريـن ينتمـون إلى أســـامة بــن لادن أي اعتــداء 

إرهابي حتى الآن في بلجيكا. 
ولكن تجدر الإشارة إلى أن حادثتين استلزمتا إجراء تحقيقات قضائية، وهما: 

اغتيال القائد مسعود في أفغانستان.  -
التحضـير للـهجوم علـى قـاعدة كلاينـا بروغـل العسـكرية التابعـة لمنظمـة حلـف شمـــال  -

الأطلسي. 
وفي ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ تم ضـم هذيـن الملفـين، الذيـن كانـا منفصلـــين أساســا، 
وذلـك نظـــرا لأن هنــاك شــخصين، همــا طــارق معــروفي وعمــر ســليتي، ضــالعين في هــاتين 

القضيتين. ويندرج هذان الملفان في سياق هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. 
وفي ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ تم اغتيـال أحمـد شـاه مسـعود قـائد تحـــالف الشــمال في 
أفغانستان على أيـدي رجلـين، متنكريـن في هيئـة صحفيـين، كانـا قـد أقامـا في بلجيكـا وكانـا 
يحمـلان جـوازي سـفر بلجيكيـين مسـروقين ومزوريـن، زودهمـا مـا وســـيط معــروفي، الــذي 

اعتقل في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ــــى  وفي ١٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ تم اعتقــال نــزار الطرابلســي، الــذي تــدرب عل
المتفجرات في أفغانستان واعترف بأنه كان يريـد شـن هجـوم (انتحـاري) علـى قـاعدة كلاينـا 
بروغل العسكرية. واكتشف بحوزة طرابلسي، وهو لاعب كرة قدم سابق، رشاش مـن طـراز 
�أوزي� وورقة تتضمن طريقة تصنيع قنبلـة مماثلـة للقنبلـة الـتي اسـتخدمت في تدمـير السـفارة 
الأمريكية في نيروبي في عام ١٩٩٨. وتم العثور على مادتي الكـبريت والأسـيتون، اللتـين كـان 
مــن المفــروض أن تســتخدما في صنــع القنبلــة، في مقــهى في بروكســل يديــره عبـــد الكـــريم 

الحدوتي، وهو من بين المتهمين أيضا. 
وكان طرابلسي على اتصال فيما يبدو مع طـارق معـروفي، المتـهم الرئيسـي في قضيـة 
�مسعود�، وهي قضية تتعلق بوجود سلسلة دولية لتوصيـل المتطوعـين الراغبـين في الإقامـة في 

المنطقة الباكستانية الأفغانية أو لتلقي تدريب شبه عسكري. 
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وكان عمر سليتي يقيم في جلال أباد عندما أغتيـل القـائد مسـعود، وهـو الـذي أخـذ 
على عاتقه بوجه خاص أمر منفذي عملية الاغتيال في أفغانستان. 
وبدأت محاكمة المتهمين الـ ٢٣ في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
وستصدر المحكمة حكمها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 

ولا تتوفـر حاليـا معلومـات يمكـن علـى أساســـها التــأكد مــن أن المنتمــين للقــاعدة أو 
لأسامة بن لادن، قد خططوا لهذه الاعتداءات في بلدنا. بيد أن الخطـر الـذي يمكـن أن تشـكله 

هذه اموعات الإرهابية لا يزال قائما، ولكن حدوثه غير مرجح. 
 

القائمة الإجمالية  ثانيا -
ما هي الكيفية التي اتبعتها السلطات المعنية في بلدكم، لا سيما الهيئـات المسـؤولة عـن  - ٢
الرقابـة الماليـة، وقـوات الشـرطة، ومراقبـة الهجـرة، والجمـارك والشـؤون القنصليـــة، في 
إدراج القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

في النظام القضائي والهياكل الإدارية في بلدكم؟ 
 

تجميد الممتلكات  ٢-١
تم نقـــل أحكـــام القـــرار ١٢٦٧، المعـــدل بــــالقرارات ١٣٣٣ و ١٣٩٠ و ١٤٥٥، 
ـــراد والكيانــات المرتبطــة  والـذي يفـرض تجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـرى التابعـة للأف
بأسامة بن لادن، والقاعدة والطالبان، إلى القـانون البلجيكـي بموجـب المرسـوم الملكـي المـؤرخ 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ المتعلق بالتدابير التقييدية إزاء طالبـان أفغانسـتان. وتم اسـتكمال هـذا 
المرسوم بمراسيم وزارية مختلفـة كـان الهـدف منـها اعتمـاد قائمـة الكيانـات و/أو الأفـراد الذيـن 

حددم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان. 
ومـن جهـة أخـرى، تجـدر الإشـارة أن أي تعديـل للقائمـة تقـوم بـه الأمـم المتحـدة يتــم 
اعتماده بموجب لائحة اللجنة المعدلة للائحة الأولية للمجلس في هذا الصدد، ألا وهـي لائحـة 
الس (CE) رقم 881/2002 التي تنص على بعض التدابـير التقييديـة المحـددة إزاء بعـض الأفـراد 
 (C E ) والكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن، والقاعدة والطالبـان، والـتي تجـب لائحـة الـس 
رقم 467/2001 التي تنص على إجراءات حظر تصدير بعض السـلع والخدمـات إلى أفغانسـتان، 
وتعزيز حظر الرحلات الجوية، وتوسيع نطاق تجميد الأموال والمـوارد الماليـة الأخـرى، المقـررة 

ضد طالبان أفغانستان. 
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 .(M oniteur Belge) ـــدة وتم نشـر المراسـيم الملكيـة والـوزارة المذكـورة أعـلاه في جري
وبالإضافة إلى هذه النشرة تقوم الدائرة الاتحادية العامة (وزارة المالية السابقة) بإرسـال التدابـير 
المتعلقة بالحظر إلى الجمعيـات الممثلـة للمؤسسـات المعنيـة لتجميـد الأصـول الماليـة وكذلـك إلى 

سلطات الرقابة التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة. 
وللمزيد من التوضيح، يرد في المرفق ١ بيان بمختلف التدابير المتخذة تنفيـذا للقـرارات 

١٢٦٧ وما بعده على الصعيدين الأوروبي والبلجيكي. 
 

رقابة الشرطة  ٢-٢
تستخدم القائمة أيضا كأساس لتوجيـه تحقيقـات الشـرطة في مجـال مكافحـة الإرهـاب 

في بلجيكا. 
 

تنقل الأشخاص  ٢-٣
انظر الأجوبة المقدمة في الجزء رابعا المتعلق بمنع السفر. 

هل واجهتم مشاكل في التنفيذ تتعلق بعرض الأسماء وبمعلومات تحديد الهويـة المدرجـة  - ٣
حاليا على القائمة؟ في حالة الرد بالإيجاب، يرجى بيان هذه المشاكل. 

تتعلـق المشـاكل أساسـا بـانعدام الدقـة اللازمـة لتيسـير تحديـد الهويـة. وقـد أثـيرت هــذه 
المشاكل مرات عدة خــلال مختلـف أعمـال اجتمـاعي إنـترلاكن ١ و ٢ وكذلـك خـلال حلقـة 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. ومـن الأمثلـة علـى  العمل بشأن تمويل الإرهاب المعقودة في ٢٧ تشرين الث
ذلك عدم توفر قاعدة بيانات للبحث باستخدام مختلف طرق كتابـة أي اسـم عـربي، وكذلـك 
إمكانيـة التحقـق علـى أسـاس معيـار آخـر غـير الاسـم، وتواريـــخ الميــلاد والجــوازات المختلفــة 
للشخص الواحد، الخ. لذلك فإن تحــديد هويـة أي شـخص أو كيـان يمكـن أن تصبـح بسـبب 

هذه العوامل مشكلة. 
هل حددت سلطات بلدكم هويـة الأفـراد أو الكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في إقليمكـم  - ٤

الوطني؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى بيان التدابير المتخذة. 
هناك ثلاثة أشخاص من المدرجـين في القائمـة يوجـدون في بلجيكـا، ويخضـع جميعـهم 
للتحقيق القضائي الذي لا يزال جار بشأم والذي كـان بـدأ قبـل إدراج أسمائـهم في القائمـة. 
ومـن جهـة أخـرى، فقـد تم اتخـاذ تدابـير إداريـة لا سـيما تجميـد الأصـول الماليـة لبعـض الأفـــراد 
ـــك ونبيــل صيــادي (رقــم ٨٩)، فــإن هذيــن الاسمــين  والكيانـات. وفيمـا يتعلـق بباتريسـيا فين
ـــم ٧٤)، فــإن المســألة تتعلــق بطلــب  قدمتـهما بلجيكـا. أمـا فيمـا يتعلـق بطـارق معـروفي، (رق
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مشترك مقدم من بلجيكـا وفرنسـا، لذلـك أدرج فـرع مؤسسـة الإغاثـة العالميـة (رقـم ٥٧ مـن 
الكيانات المرتبطة بالقاعدة) في بلجيكا في القائمة بناء على طلب بلجيكا. 

ولاسـتكمال البيانـات المتعلقـة بالأشـخاص المذكوريـن أعـلاه نـورد فيمـا يلـي عنـــاوين 
كل منهم: 
رقم ٧٤: 

يحمل الجنسية البلجيكية منذ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣؛  �
 Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles :العنوان �

اسم الشهرة: أبو إسماعيل  �
الرقمان ٨٩ و ٩٨: 

  Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (وهو أيضا عنوان رقم ٥٧) :العنوان
يرجـــى موافـــاة اللجنـــة، قـــدر الإمكـــان، أسمـــاء الأفـــــراد أو الكيانــــات المرتبطــــين  - ٥
بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء الطالبـان أو القـاعدة، الذيـن لا تـرد أسمـاؤهم في القائمـــة، 

ما لم يعوق الكشف عن هذه الأسماء التحقيقات الجارية أو تدابير الإنفاذ. 
لا يوجـد لـدى بلجيكـا أسمـاء لأفـراد مثـل الأفـراد المحدديـن في السـؤال؛ ولكـــن تجــدر 
ــا  الإشـارة إلى أن هنـاك قضيـة تنظـر فيـها المحكمـة وردت الإشـارة إليـها في الإجابـة رقـم ١ وله

علاقة بالأوساط الإسلامية المتطرفة. ولم يتأكد أن لها علاقة بالقاعدة. 
هل رفع الأشخاص أو الكيانات المدرجون في القائمة دعـوى أو شـرعوا في إجـراءات  - ٦
ـــهم في القائمــة؟ يرجــى تقــديم  قضائيـة ضـد السـلطات في بلدكـم بسـبب إدراج أسمائ

تفاصيل محددة، عند الاقتضاء. 
ــق  لم يرفـع أي شـخص أو كيـان شـكوى إداريـة أو قضائيـة في بلجيكـا حـتى الآن تتعل

بإدراج اسمه أو اسمها في القائمة. 
ـــهم مــن رعايــا بلدكــم  هـل حـددتم هويـة الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة بوصف - ٧
أو مـن المقيمـين فيـه؟ وهـل لـدى سـلطات بلدكـم معلومـات تكميليـة بشـأم ليســـت 
مدرجة في القائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى تقـديم هـذه المعلومـات إلى اللجنـة 
ـــات مماثلــة بشــأن الكيانــات المدرجــة أسماؤهــا في القائمــة، عنــد  وكذلـك أي معلوم

الاقتضاء. 
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باسـتثناء الحالـة المذكـورة في الإجابـة علـى السـؤال رقـم ٤، لم يتـم التعـــرف علــى أي 
شخص بوصفه حاملا للجنسية البلجيكية أو مقيما في بلجيكا. 

يرجى أن تقدموا، عند الاقتضـاء، وبموجـب قـانونكم الوطـني، بيانـات بجميـع التدابـير  - ٨
التي تم اتخاذها دف منع الكيانات والأفـراد مـن تجنيـد أو دعـم أفـراد القـاعدة ـدف 
تنفيذ أنشطة داخل بلدكـم، ولمنـع الأفـراد مـن المشـاركة في مخيمـات التدريـب التابعـة 

للقاعدة القائمة في بلدكم أو في أي بلد آخر. 
يوجـد في بلجيكـا منـذ عـام ١٩٧٩ قـانون يحظـر تجنيـد المرتزقـة في بلجيكـــا أو تجنيــد 
البلجيكيـين لهـم في الخـارج (قـانون ١ آب/أغسـطس ١٩٧٩ المتعلـق بالخدمـة في أي جيــش أو 

قوة أجنبية توجد في بلد أجنبي، ٢٤ آب/أغسطس ١٩٧٩). 
وتم منذ وقت وجـيز تعديـل هـذا القـانون (قـانون ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، جريـدة 
Moniteur Belge، (العدد الصادر في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، والـذي دخـل حـيز النفـاذ في 

ـــاق انطباقــه، وذلــك في إطــار انضمــام بلجيكــا إلى  ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣) ـدف توسـيع نط
الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المعتمـدة في نيويـورك 

في ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩. وتم هذا الانضمام في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
أما قانون عام ١٩٧٩، بصيغته المعدلة في عام ٢٠٠٣ فيجرم فعلين: 

فالمـادة الأولى تجـرم تجنيـد المرتزقـة وأيـة أعمـال مـن شـأا أن تـؤدي إلى تجنيـد المرتزقــة  �
أو تيسر ذلك؛ 

والمادة الثانية تجرم جلب المرتزقة وإرسالهم ونقلهم.  �
 

تجميد الأصول الاقتصادية والمالية  ثالثا -
يرجى بيان ما يلي بإيجاز:  - ٩

الأسس القانونية الوطنية التي يستند إليها تنفيذ تجميــد الأصـول المطلـوب في القـرارات  �
المذكورة أعلاه؛ 

العقبـات الماثلـة في قـــانونكم الداخلــي في هــذا الســياق والتدابــير المتخــذة لحــل هــذه  �
المشاكل. 

تنفـذ حـالات التجميـد المطلوبـــة في القــرارات ذات الصلــة بموجــب المراســيم الملكيــة 
ـــايو  والوزاريـة المذكـورة في الإجابـة علـى السـؤال رقـم ٢، والـتي تسـتند إلى قـانون ١١ أيـار/م
١٩٩٥ الذي يجيز للملـك أن يتخـذ، بموجـب مرسـوم يتـداول مجلـس الـوزراء بشـأنه، التدابـير 
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الضرورية لإنفاذ القرارات الإلزامية التي يتخذهـا مجلـس الأمـن بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة. 
ويمكن أن تشمل هذه التدابير الحجز على الأصول المالية. 

وقد يفضي التجميد إلى الإحالة إلى القضاء إذا ما فتـح بـاب الاسـتقصاء والتحقيـق في 
الأمر. ويمكن في هذه الحالة مصادرة الأصول (المصرفية وغير المصرفية) بحكم من المحكمة. 

والإجابـة موضحـة في الجـدول المـدرج في المرفـق ١ كمـا هـو الحـال بالنســـبة للســؤال 
رقم ٢. 

العقبات: بفضل تعديل القـانون البلجيكـي المتعلـق باتفاقيـة الاتحـاد الأوروبي الإطاريـة 
لتعريف الأعمال الإرهابية، الذي سيعرض في القريب العاجل على البرلمـان في شـكل مشـروع 
قـانون لتعديـل قـانون العقوبـات وقـــانون التحقيقــات الجنائيــة والبــاب التمــهيدي مــن قــانون 
الإجـراءات الجنائيـة، سـيصبح مـن الممكـن ملاحقـة تمويـــل الإرهــاب بوصفــه جريمــة خطــيرة، 

مما سييسر تجميد الأصول المالية. 
يرجى بيان جميع الهياكل أو الآليات المقامة داخل حكومتكم للتعرف على الشـبكات  - ١٠
المالية المرتبطة بأسامة بن لادن أو القــاعدة أو الطالبـان أو الشـبكات الـتي تقـدم الدعـم 
لهم أو للمتصلين م من الأفراد أو الجماعـات، والـتي تخضـع لولايتكـم القضائيـة، مـع 
إجراء تحقيقات في هذا الأمر. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق 

جهودكم وطنيا وإقليميا ودوليا. 
عـلاوة علـى الالتزامـات النابعـة مـن قـرارات الأمـم المتحـدة وشـتى اللوائـــح الأوروبيــة 
المتصلـة بمكافحـة الطالبـان، فـإن المؤسسـات الماليـة بمعناهـا الواسـع ملزمـــة، أســوة بالمؤسســات 
والمهن الأخرى الخاضعة لنص قانون مكافحة غسـل الأمـوال (القـانون الصـادر في ١١ كـانون 
ـــائع الــتي  الثـاني/ينـاير ١٩٩٣)، بـإبلاغ وحـدة تحليـل المعلومـات الماليـة بجميـع المعـاملات والوق
يشـتم منـها وقـوع عمليـات غسـل أمـوال متصلـة بالإرهـاب أو بتمويلـه. وقـد أصـــدرت لجنــة 
الشـؤون المصرفيـة والماليـة في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ منشـورا يذكـر بوضـــوح المؤسســات 
الماليـة بواجباـا في هـذا الشـأن. وبنـاء علـى هـذا المنشـور، تقـــوم الوحــدة بتحليــل المعلومــات 
الواردة وتحيلها إلى سلطات الادعاء في حالة وجود أدلة قوية. وعند إحالـة ملـف إلى سـلطات 
الادعاء ترد فيه أسماء لكيانات أو أشـخاص مذكوريـن في قوائـم الأمـم المتحـدة، تبلـغ الوحـدة 
الأمر إلى إدارة الخزانة العامـة، وهـي الجهـة المختصـة في بلجيكـا بـالإجراءات الإداريـة لتجميـد 

الأصول. 
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يرجـى عـرض التدابـير الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى  - ١١
للعثــور علــى الأصــول الــتي يمكــن نســبتها إلى أســامة بــن لادن أو أعضــاء القــــاعدة 
أو الطالبان، أو المتصلين ـم مـن الكيانـات أو الأفـراد، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا 
لصالحهم، وتحديدها، ويرجى بيان التدابير المتخذة لتطبيق قاعدة �الحــرص الواجـب� 
والقواعـد الموضوعـة ـدف التعـرف علـى هويـة العمـلاء مـع بيـان كيفيـة تنفيـــذ هــذه 
التدابـير والقواعـد، ويرجـى علـى وجـه الخصـوص بيـان أسمـاء الأجـهزة المســؤولة عــن 

الرقابة وولاياا. 
تلزم المواد من ٤ إلى ٦ من القانون الصادر في ١١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ بشـأن 
منـع اسـتخدام النظـام المـالي لأغـراض غسـل الأمـــوال المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى 
بتحديد هوية عملائها. فعليها بالنسبة لعملائها الدائمين أن تشرع في تحديد هويـة العمـل منـذ 
لحظة تكوين علاقة العمل الـتي تجعـل منـه عميـلا دائمـا لهـا. وهـذا التحديـد للهويـة لازم أيضـا 
ـــورو  بالنسـبة لأي شـخص آخـر (عميـل عـابر) يـود أن يجـري عمليـة تبلـغ قيمتـها ٠٠٠ ١٠ ي
أو أكثر، سواء نفذت بمفردها أو في سلسلة عمليات يبدو أن بينها رابط. وعلاوة على ذلـك، 
فإن تحديد الهوية يصبح واجبـا في أيـة عمليـة إذا مـا اكتنفتـها شـبهة غسـل الأمـوال، حـتى وإن 

كانت قيمتها أقل من ٠٠٠ ١٠ يورو. 
وينصب تحديد الهوية على معرفة اسم العميل ولقب عائلتـه أو اسـم الشـركة في حالـة 

الأشخاص الاعتباريين، وعنوان العميل أو مقر الشركة. 
ــة  وبـالمثل يتعـين معاملـة الأشـخاص الذيـن تعـرف أو يمكـن أن تعـرف المؤسسـات المالي
أم على علاقة بالعميل يستتبعها اتصال منتظـم ـا معاملـة العميـل الدائـم. وينطبـق هـذا مثـلا 
على عملاء المؤسسة المالية الذين يجرون عمليات منتظمة لديها أو لـدى أحـد فروعـها بخـلاف 

فتح الحسابات. 
ولما كان تحديد هوية العميل لازما، لا يسمح بفتح حسابات سرية في بلجيكـا. كمـا 
أن فتح حسابات بأسماء غير حقيقية (�تحت أسمـاء مسـتعارة�) ممنـوع بـالمثل منعـا باتـا امتثـالا 

للتوصية ١٠ لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال. 
وتضمــن لجنــة الشــؤون المصرفيــة والماليــة رصــد مــــدى احـــترام المؤسســـات الماليـــة 
للالتزامـات المفروضـة بموجـب القـانون الصـــادر في ١١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٣، وذلــك 
عـن طريـق تعميـم النشـرات والتفقـد علـى الطبيعـة. وقـد أوضحـت اللجنـة المذكـــورة ضــرورة 
تحديد هوية العمـلاء في النشـرات D4/EB/99/2 و D1/WB/99/1 و D1/99/3 المؤرخـة ٣ أيـار/ 
مايو ١٩٩٩. ويتعين على المؤسسات المالية أن تحتفظ بنسخة مـن وثيقـة تثبـت هويـة العميـل، 
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وهـي بالنسـبة للأشـخاص الطبيعيـــين بطاقــة الهويــة (ويمكــن بــالمثل الاســتعاضة عنــها بالنســبة 
للأشخاص الطبيعيين من الأجانب أو المقيمين في الخارج بجواز السفر أو رخصــة القيـادة). أمـا 
بالنسـبة للأشـخاص الاعتبـاريين، فـهي نسـخة حديثـة مـن النظـام الأساسـي أو وثيقـــة معادلــة، 
 Mo niteur Belge ومترجمة عند الاقتضاء، ونسخة من إعلان حديث منشور عنـها في جريـدة
أو أية وثيقة رسمية أخرى حديثة تحدد بالاسم ولقب العائلة والعنوان الأشـخاص الذيـن لديـهم 
ســلطة الدخــول في التزامــات باســم شــخص اعتبــاري مــــع المؤسســـة الماليـــة. أمـــا بالنســـبة 
للمؤسسات القائمة بحكم الأمر الواقع، فـإن تحديـد الهويـة ينصـب علـى بطاقـة هويـة الأعضـاء 
الذين لديهم سلطة الدخول في التزامات باسم تلك المؤسسـة مـع المؤسسـة الماليـة أو أيـة وثيقـة 

معادلة لبطاقة الهوية، حسبما ورد من قبل، إذا كان هؤلاء الأعضاء من الأجانب. 
وتوضح نشرات لجنة الشؤون المصرفية والمالية بـالمثل ضـرورة تحديـد هويـة العميـل في 
حـالات التعـامل عـن بعـد. وتنيـط بالمؤسسـات الماليـة المسـؤولية عـن وضـع إجـــراءات مناســبة 

وتدعوها إلى إبلاغها ا سلفا. 
وإلى جانب هذه الالتزامات المتعلقة بتحديـد الهويـة، تلـزم المادتـان ٨ و٩ مـن القـانون 
الصـادر في ١١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ المؤسسـات الماليـة بـالتحوط، حيـث يتعـــين عليــها 
بالفعل أن تعد تقريرا خطيا عن كل عملية يمكن أن يشتم منها، خاصة بسبب شـذوذ طبيعتـها 
وطابعها عن الأنشطة المألوفة للعميل، أا متصلة بأنشطة غسـل الأمـوال، كتمويـل الإرهـاب. 
وعليها إلى جانب ذلك اتخاذ التدابير المناسـبة لتوعيـة العـاملين لديـها وممثليـها بأحكـام القـانون 
الصـادر في ١١ كـانون الثـاني/ينـــاير ١٩٩٣. ومــن هــذه التدابــير اشــتراك موظفيــها وممثليــها 
ـــتي يمكــن  المعنيـين في برامـج خاصـة ـدف المسـاعدة علـى التعـرف علـى العمليـات والوقـائع ال

ربطها بغسل الأموال وتعريفهم بكيفية التصرف في تلك الحالة. 
ويلـزم القـرار الـوزاري الصـادر في ٢٣ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ المعــدل للقــرار 
الـــوزاري الصـــادر في ١٥ حزيـــران/يونيـــــه ٢٠٠٠ المنفــــذ للمرســــوم الملكــــي الصــــادر في 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ بشأن التدابير التقييدية المتخـذة ضـد الطالبـان في أفغانسـتان بالمبـادرة 
تلقائيـا دون إبطـاء إلى إبـلاغ الســـلطات المختصــة، أي الدائــرة الماليــة العامــة الاتحاديــة، إدارة 
الخزانة العامة، بأمر الأموال أو الأصول التي يحتمل أن تكون في حـوزة الأشـخاص والكيانـات 
الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة المذكـورة آنفـا. ولم يقتصـر إرسـال النشـــرات الوزاريــة الموضحــة 
ـــة (مؤسســات الائتمــان،  لضـرورة تقـديم المعلومـات علـى توجيهـها إلى كافـة المؤسسـات المالي
وشـركات توظيـف الأمـوال، ومكـاتب الاستشـارات الاســـتثمارية، ومكــاتب الصرافــة)، بــل 

أُرسلت أيضا إلى شركات التأمين عن طريق سلطتها الرقابية. 
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يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
امدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة�. ويرجى تقـديم قائمـة بـالأصول 
التي جمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول امـدة 
ـــــــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  عمــــــــلا ب

يرجى، قدر المستطاع، إدراج المعلومات التالية في كل حالة: 
هوية الشخصيات أو الكيانات التي جمدت أصولها؛  �

طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيــة، أســهم وســندات، أصــول تجاريــة، بضــائع  �
نفيسة، تحف فنية، عقارات وغيرها من الممتلكات)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
القيمة الإجمالية للأصول امدة: ٥٦٨,١ ٤ يورو. 

يرجى إيضاح ما إذا كنتم قمتـم، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، بـالإفراج عـن أي  - ١٣
أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السابق لصلتـها بأسـامة بـن 
لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وفي حالـة 

الرد بالإيجاب، يرجى بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك وقيمة المبالغ المفرج عنها. 
جمد ١٧٨ حسابا في بادئ الأمر، ولكن بعد البحث والتمحيص، أفرج عـن معظمـها 
ولم يتبق مجمدا منها في الوقـت الراهـن سـوى بضعـة حسـابات جـار تحديـد هويـة أصحاـا أو 

هي قيد التحقيق القضائي.  
وعمـــــــلا بـــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـــل عــدم قيــام رعاياهــا، أو أي أشــخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها، بإتاحـــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة، 
ـــرة أو غــير مباشــرة، إلى الكيانــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة أو  بصـورة مباش
لصالحـهم. ويرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني المحلـي، بمـا في ذلـك وصـف موجـــز 
للقوانــين واللوائــح و/أو الإجــراءات المعمــول ــا في بلدكــم لمراقبــة تحركــات هـــذه 

الأموال أو الأصول إلى الشخصيات والكيانات المحددة، ولاسيما ما يلي: 
المنهجية المتبعة لإبلاغ المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى بـالقيود المفروضـة علـى  �
الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة، أو الذيـن تم تحديدهـم، 
بطريقـة أخـرى، بوصفـهم أعضـاء في القـاعدة أو الطالبـــان أو شــركاء لهمــا. ويرجــى 
بالمثل أن يشمل ذلك تحديد أنواع المؤسسات التي يتم إبلاغها والطرائق المستخدمة. 
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إجـراءات الإبـلاغ المصرفيـة اللازمـة، بمـا فيـها اسـتخدام التقـــارير المتعلقــة بالمعــاملات  �
المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية لتقديم تقـارير عـن المعامـلات  �
المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

القيود أو اللوائح المفروضة على حركـة السـلع النفيسـة (الذهـب والمـاس وغيرهمـا مـن  �
المواد الثمينة). 

القيود أو اللوائح المطبقة على نظم التحويل المالي الأخـرى، مثـل �الحوالـة� أو النظـم  �
المشـاة، وعلـى المؤسسـات الخيريـة والثقافيـة والمؤسسـات الأخـرى الـتي لا تســتهدف 

الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
 

١٤-١الإطار العام 
ـــل ١٩٩٥  تنظـم المادتـان ١٣٩ و١٣٩ مكـررا مـن القـانون الصـادر في ٦ نيسـان/أبري
ــــة عليـــها وعلـــى الوســـطاء ومكـــاتب  بشــأن مركــز شــركات الاســتثمار والضوابــط الرقابي
الاستشارات الاستثمارية نشاط تحويل الأموال(١). ووفقا لأحكامهما فـإن �الجـهات الوحيـدة 
ـــام بصفــة مهنيــة في بلجيكــا  المؤهلـة لأداء خدمـات تحويـل الأمـوال وتقديمـها إلى الجمـهور الع

مقابل أجر هي المؤسسات التالية: 
مصرف بلجيكا الوطني، ومعهد إعادة الخصم والضمانات وهيئة البريد؛  - ١

مؤسسـات الائتمـان العاملـة في بلجيكـــا بموجــب القــانون المــؤرخ ٢٢ آذار/  - ٢
مارس ١٩٩٣ بشأن مركز مؤسسات الائتمان وضوابطها الرقابية؛ 

شركات الاستثمار البلجيكية؛  - ٣
ـــابين الثــالث  شـركات الاسـتثمار الأجنبيـة الـتي تعمـل في بلجيكـا في إطـار الب - ٤

والرابع من السجل الثاني؛ 
الأشخاص المسجلون بموجب المادة ١٣٩ (أي مكاتب الصرافة)�.  - ٥

 __________
تعرف المادة ١٣٩ مكررا من قانون ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ خدمات التحويل علـى أـا �أداء خدمـات تتمثـل  (١)
في قيـام وسـيط بتحويـل مبلـغ مـن المـال، بنـاء علـى تعليمـات مـن عميـل لـه، إلى مسـتفيد يحـدده ذلـك العميــل، 
باستثناء الخدمات الـتي تشـمل إصـدار أو تدبـير أو توزيـع بطاقـات تسـتخدم كوسـيلة للدفـع، بغـض النظـر عـن 

شكل هذه البطاقات�. 
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وعليه، فلا يمكن ممارسـة نشـاط تحويـل الأمـوال إلا عـن طريـق المؤسسـات المذكـورة في المـادة 
ـــا. وفيمــا يتعلــق  ١٣٩ مكـررا مـن القـانون الصـادر في ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ المعتمـدة رسمي
بمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار ومكاتب الصرافة، فإن لجنة الشؤون المصرفية والماليـة 

تمارس بشأا دور جهة الاعتماد، وتخضعها بالمثل لرقابتها. 
كما أن هذه المؤسسات تخضـع للالتزامـات المترتبـة علـى القـانون المـؤرخ ١١ كـانون 
ــتزام  الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ بشـأن منـع اسـتخدام النظـام المـالي لأغـراض غسـل الأمـوال، مثـل الال

بتحديد هوية العملاء وإبلاغ وحدة تحليل المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة. 
وقـد عـدل القـانون الصـادر في ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ بموجـــب القــانون الصــادر في 
٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ حيث استحدثت المادة ١٣٩ شـروطا إضافيـة مـن أجـل مكـاتب الصرافـة 

التي تمارس أنشطة تحويل الأموال: 
يتعين بداية على جميع المكاتب من هذا النوع أن تأخذ شكل شـركة تجاريـة، ممـا منـع  -
منـذ ذلـك الحـين تسـجيل الأشـخاص الطبيعيـين لـدى لجنـة الشـؤون المصرفيـــة والماليــة 

لممارسة هذا النشاط. 
ينبغي أن يتوفر لهذه المكاتب رأس مال مدفوع بالكامل وأرصدة مالية بما لا يقـل عـن  -
ـــدرة اللازمــة  ٠٠٠ ٢٠٠ يـورو. والهـدف مـن هـذا الحـد المـالي أن تتـهيأ للمكتـب الق
ـــتمرار  لكـي يطبـق نظامـا مناسـبا يمنـع غسـل الأمـوال. والنيـة متجهـة في الواقـع إلى اس
الرقابة على هذا النشاط في إطار العمل على منع غسـل الأمـوال بحيـث لا تتحـول إلى 

مجرد إجراء يتخذ على سبيل الاحتياط. 
وعلاوة على ذلك، فمن المقرر إلزام هذه المكـاتب بـإيداع تـأمين علـى سـبيل الامتيـاز  -
للعملاء. وعليها، من ثم، أن تقدم ما يثبت أـا أودعـت في حسـاب صنـدوق الودائـع 

والأمانات بمصرف بلجيكا الوطني تأمينا يحدد مقداره وطرائقه الملك. 
ـــــادة الرابعــــة مــــن المرســــوم الملكــــي الصــــادر في ٢٧ كــــانون الأول/  وتقضـــي الم
ديسمبر ١٩٩٤ بشأن مكاتب الصرافة وتجارة العملة، التي استحدثت بموجب المرسوم الملكـي 
الصادر في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بأن �الحـد الأقصـى الـذي يجـوز لمكـاتب الصرافـة الـتي 
تقدم خدمات تحويـل الأمـوال في إطـار المـادة ١٣٩ مكـرر مـن القـانون الصـادر في ٦ نيسـان/ 
أبريل ١٩٩٥ المشار إليه آنفا أن تحولـه لحسـاب أي عميـل ذلـك هـو ٠٠٠ ١٠ يـورو، سـواء 

أتم تحويله على دفعة واحدة أو في عدة عمليات يبدو أن بينها رابطا�. 
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وأخـيرا، فـإن المـادة ١٤٨ مـــن القــانون الصــادر في ٦ نيســان/أبريــل ١٩٩٥ والمــادة 
١٣ من المرسوم الملكي الصادر في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ والمادة ٢٢ مـن القـانون 
الصادر في ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ تنــص علـى عقوبـات جزائيـة وإداريـة في حالـة عـدم 

مراعاة الالتزامات المختلفة المفروضة. 
١٤-٢تزويد المؤسسات المالية بالمعلومات 

كما أوضحت مـن قبـل الإجابـة علـى السـؤال رقـم ٢، يتعـين علـى المؤسسـات الماليـة 
موضوع الفرع السابق (الإطار العام) أن تطلع على الجريدة الرسمية في بلجيكـا المعروفـة باسـم 
Moniteur الـتي تـوالي تنقيـــح القائمــة المنصــوص عليــها في القــرار ١٤٥٥. وإلى جــانب هــذه 

الصحيفـة، فقـــد أرســلت بــالمثل الدائــرة الماليــة العامــة الاتحاديــة التدابــير المتعلقــة بــالحظر إلى 
الجمعيات التمثيلية للمؤسسات المعنية بتجميد الأصـول الماليـة وإلى السـلطات الرقابيـة الخاصـة 

ا لأغراض المتابعة. 
١٤-٣التقارير المصرفية والمعاملات المشبوهة 

تلزم المادة ١٢ والمواد التالية لها في القانون الصـادر في ١١كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ 
الهيئات والشخصيات المشهرة (مجموع القطاع المالي وعدد من المهن غير الماليـة، انظـر المـادتين 
٢ و ٢ مكررا من القانون المذكور) بأن تبلغ شكوكها إلى وحدة تحليل المعلومـات الماليـة، أي 
شكوكها في أن يكون مصدر الأموال و/أو الأصـول موضـوع المعاملـة غـير مشـروع، أي أـا 
جاءت من ارتكاب مخالفة متصلة بأحد الأشكال الخطـيرة للنشـاط الإجرامـي المذكـورة، ومـن 
بينها الإرهاب. ولا ينصب هـذا الالـتزام فحسـب علـى العمليـات، بـل يمتـد بـالمثل إلى الوقـائع 
الـتي تصـل إلى علـم الهيئـات والشـخصيات المشـــهرة في إطــار نشــاطها المــهني والــتي يمكــن أن 

يستدل منها حدوث عمليات غسل للأموال. 
وتوجب القاعدة العامة إبلاغ الوحدة ذه المعلومات قبل البـدء في تنفيـذ العمليـة مـع 
الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المدة التي سيستغرقها تنفيذها. وبافتراض أن من المتعذر على تلـك 
الجهات والشخصيات إبلاغ الوحدة بالمعلومات مسبقا، سواء لأن طبيعة العملية تمنع ذلـك أو 
لأن الإبلاغ عنها قد يحول دون تتبع الأطراف المســتفيدة مـن عمليـة غسـل الأمـوال المفترضـة، 
فيتعين عليها أن تبادر فور تنفيذ العملية إلى إبلاغ الوحـدة ـا. ويسـمح مبـدأ الإبـلاغ المسـبق 
للوحـدة أن تعـترض سـبيل تنفيـذ العمليـة في غضـــون مــدة لا تزيــد علــى ٢٤ ســاعة، ويمكــن 
تمديدهـا بموجـب قـــرار مــن المدعــي الملكــي (الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٢ مــن القــانون المــؤرخ 

١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣). 
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وتعين المؤسسات المشهرة في القطاع المالي بوجه عام (المادة ٢ مــن القـانون) وكذلـك 
نوادي الميسر، موظفا أو أكثر (�مراقـب الامتثـال�) تنـاط بـه المسـؤولية عـن تطبيـق الأحكـام 
المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لديها. ويتولى هذا الموظـف إبـلاغ الوحـدة بشـكوك المؤسسـة. 
ولا يجـوز بـأي حـال إبـلاغ العميـل بـأن الوحـدة قـد أخطـــرت بالعمليــة الــتي يــود القيــام ــا 

(المادة ١٩ من القانون).  
ويحق للوحدة، في إطار تحليـل البلاغـات المقدمـة إليـها، أن تحصـل مـن جميـع الأجـهزة 
والشخصيات التي يحددها القانون، وكذلك من دوائر الشرطة والدوائر الحكومية، علـى جميـع 
المعلومــات التكميليــة الــتي تــرى أــا مفيــدة لإنجــاز مهمتــها. ويتعــين علــى تلــــك الجـــهات 
والشخصيات أن توافيها بالمعلومات المطلوبـة، وذلـك باسـتثناء أربـاب المـهن غـير الماليـة الذيـن 
ـــه (أي كــاتب العــدل، والمحضــر، ومراجــع  يطلعـون علـى أسـرار مهنيـة ويحـق لهـم الإبـلاغ عن

المشاريع، والمحاسب المتمرس، والمستشار المالي، والمحاسب القانوني، والمحاسب الضريبي). 
وتشرع الوحدة في فحص مجموعة المعلومات الواردة، فإذا مــا تبـين مـن هـذا الفحـص 
ـــت وقــوع غســل أمــوال، تحــال هــذه المعلومــات إلى المدعــي الملكــي  وجـود أدلـة خطـيرة تثب

(المادة ١٦ من القانون). 
 

١٤-٤القيود واللوائح المتعلقة بتداول الماس 
ـــل  يقضـي المرسـوم الملكـي الصـادر في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧، الـذي يكم
القانون الصادر في ٤ تموز/يوليه ١٩٦٢، بأن على كـل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري ضـالع في 
تجارة الماس أن يسـجل نفسـه لـدى دائـرة الـتراخيص بـوزارة الشـؤون الاقتصاديـة لكـي يشـهر 
نفسه باعتباره جهة قانونية معتمدة للتعـامل في المـاس. ويصبـح عليـه بمجـرد تسـجيل نفسـه أن 
يقـدم إقـرارا سـنويا بمخـزون المـاس لديـه إلى دائـرة الـتراخيص بـــوزارة الشــؤون الاقتصاديــة في 
أنفـير. وهـذه الدائـرة مختصـة بتطبيـق ضوابـط رقابيـة، عنـد الاقتضـاء، للتحقـق مـن صحـة هــذه 

الإقرارات. 
ويقضــي القــانون الصــادر في ١١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٦٢ بضــرورة الحصــــول علـــى 
ترخيص من أجل استيراد وتصدير ونقل عدد من المنتجات، من بينها الماس. ويجـب اسـتصدار 
ترخيص استيراد أو تصدير من هذا القبيـل لأيـة شـحنة مـاس واردة مـن أو إلى أي بلـد خـارج 
الاتحـاد الأوروبي. وتصـــدر هــذه الــتراخيص وزارة الشــؤون الاقتصاديــة. ويضــاف إلى ذلــك 
القــانون أحكــام لائحــة الاتحــــاد الأوروبي الصـــادرة في ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ 
(الحكـم رقـم ٢٠٠٢/٢٣٦٨) الـذي يطبـق نظـام مراقبـــة الشــهادات الــذي وضعتــه �عمليــة 
كيمبرلي�. ويطبق هذا النظام مباشرة في بلجيكا باعتبارها دولة عضو في الجماعة الأوروبية. 
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وبموجب هذين النصـين القـانونيين اتمعـين، يجـب علـى كـل مـن يصـدر أو يسـتورد 
ماسا، فردا كــان أم مؤسسـة، أن يعلـن عـن مواصفـات شـحنات المـاس ووزـا وقيمتـها سـواء 
أكان الماس خاما أم مصقولا. ويجري التحقق من هذه المعلومات من خـلال الضوابـط الرقابيـة 
التي يباشرها خـبراء معتمـدون وتتـأكد مـن صحتـها وزارة الشـؤون الاقتصاديـة. وتسـهم هـذه 
الضوابـط في منـع أيـة عمليـات احتيـال تجاريـة وكذلـك أيـة عمليـات لغسـل الأمـوال. وعــلاوة 
على ذلك، فإن شحنات الماس الخام المعدة للاستيراد يجب أن ترفق ا شهادة �في إطـار نظـام 
كيمبرلي� تشهد بموجبها سلطة موازية بـأن مصـدر المـاس مشـروع بـالمعنى المقصـود في اتفـاق 
إنـترلاكن. ويتـم التحقـق مـن صحـة هـذه الشـهادات بـالمثل علـى يـد موظفـــي وزارة الشــؤون 
الاقتصادية. ويفرض �مكتب المـاس�، الـذي يجـري التعـاون في إطـاره بـين الدوائـر الجمركيـة 
ووزارة الشـؤون الاقتصاديـة، رقابـة مركزيـة علـى هـذه العمليـات. وهـــو يمثــل أيضــا �ســلطة 

أوروبية� مؤهلة في إطار النظام الأوروبي لتطبيق الضوابط المنصوص عليها في ذلك النظام. 
ويقضـي القـــانون الصــادر في ١١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٦٢ بعقوبــات في حالــة مخالفــة 
الالتزامـات المحـددة المفروضـــة ســواء بنــص القــانون ذاتــه أو بحكــم النظــام الأوروبي. ويمكــن 
لسـلطات الجمـارك أن تصـادر أيـة شـحنة مـن المـاس لا تنطبـق عليـها المعايـير المعلنـة أو تخـــالف 
الالتزامات الرقابية. وعند الاقتضاء، يمكن للقـاضي أن يحكـم بالعقوبـات التاليـة: السـجن مـدة 
تتراوح بين أربعـة أشـهر وعـام، وغرامـة يمكـن أن تصـل إلى ضعفـي قيمـة المنتجـات، وكذلـك 

مصادرة الشحنة. 
 

منع السفر  رابعا -
ــع  يرجـى بيـان التدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة عنـد الاقتضـاء لإنفـاذ قـرار من - ١٥

السفر هذا. 
يمارس نوعان من المراقبة: من جهة عند إصدار التأشيرات خـارج البلـد مـن المكـاتب 

التابعة للسفارات والقنصليات البلجيكية؛ ومن جهة أخرى عند نقاط المراقبة الحدودية. 
يتـم إطـلاع المكـاتب الموجـــودة في الخــارج، والمخــول لهــا إصــدار التأشــيرات، علــى 
القائمـة وتعديلاـا بواسـطة الـبريد الإلكـتروني وبواسـطة قـرص مدمـج بذاكـرة قـراءة فقـــط في 
وقت لاحق. ولا يمكن للأشخاص المحددين بالاسم الحصول علـى تأشـيرات بـدون إذن مسـبق 

من السلطات المركزية التي قد ترفضه، مع أن هذه الحالة لم تحدث حتى الآن. 
ويمكـن الاطـلاع علـى القائمـة وتعديلاـا عـن طريـق موقـع الأشـخاص الذيـن أبلغـــت 

عنهم النقاط الحدودية. 
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وقـد أنشـأت الإدارة المسـؤولة عـن دخـول الأجـانب الأراضـــي الوطنيــة والإقامــة ــا 
وإبعادهم عنها قاعدة بيانات تعرف باسم �التدابير التقييدية�، وذلك استنادا إلى قوائم الأمـم 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وإدارة أمـن الدولـة وشـركاء أوروبيـــين آخريــن. وســتوضع قــاعدة 
البيانات هذه عما قريـب تحـت تصـرف جميـع السـلطات المختصـة المعنيـة بـالأمر وتضـم وثـائق 
إثبات وأوامر ونصوص تحيل مباشرة على المواقع المعنية بالإرهاب، مثل موقـع المحكمـة الجنائيـة 

الدولية الموجودة في أروشا. 
هـل تـرد أسمـاء الأشـخاص المحدديـن بالاسـم في قائمـة الممنوعـين مـن دخـول الأراضــي  - ١٦
الوطنية أو المراقبة عند النقاط الحدودية؟ يرجـى الإشـارة بإيجـاز إلى التدابـير المتخـذة والمشـاكل 

التي كانت مطروحة. 
لم تضع بلجيكا قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الوطنيـة لكنـها تسـاهم في إعـداد 
وتنفيذ قوائم تشمل بلجيكا وهولندا ولكسمبرغ أو قوائـم للاتحـاد الأوروبي. ولم تحـدث حـتى 

الآن أي مشكلة تذكر. 
كـم مـرة يتـم فيـها إدخـال آخـر المسـتجدات علـى القائمـة وتبلـغ ـا سـلطات مراقبـــة  - ١٧

الحدود؟ 
يتم إدخال آخر المستجدات علـى القائمـة باسـتمرار. ويمكـن للنقـاط الحدوديـة الثابتـة 

الاطلاع عليها عن طريق الإنترنت. 
هـل ألقيتـم القبـــض علــى أشــخاص محدديــن بالاســم في القائمــة عنــد إحــدى نقــاط  - ١٨
الدخـول إلى أراضيكـم أو بمحـاذاة حدودكـم حينمـا كــانوا يســتعدون لعبــور أراضيكــم؟ وفي 

حالة الرد بالإيجاب، يرجى تقديم معلومات تكميلية، إن اقتضى الأمر. 
لم يتم حتى الآن القبض على أي شخص ورد اسمه في القائمة. 

يرجـى الإشـارة بإيجـاز إلى التدابـير المتخـذة عنـد الاقتضـاء لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة  - ١٩
البيانات المرجعية في قنصلياتكم. وهل تعرفت دوائر التأشيرة التابعة لكـم علـى طـالبي التأشـيرة 

ممن وردت أسماؤهم في القائمة؟ 
بالنسـبة للمكـاتب الموجـودة خـارج البلـد، يرجـى الرجـوع إلى الإجابـة علـى الســـؤال 
١٥. ولم يحدث حتى الآن أن تقدم أي من الأشخاص المحددين بالاسم بطلـب للحصـول علـى 

تأشيرة. 
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حظر الأسلحة  خامسا -
ما هــي التدابـير المتخـذة عنـد الاقتضـاء للحيلولـة دون اقتنـاء أسـامة بـن لادن وأعضـاء  - ٢٠
القـاعدة والطالبـــان والكيانــات والمشــاريع واموعــات والأفــراد الآخريــن ذوي الصلــة ــم 
الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هـو نظـام الرقابـة علـى الصـادرات المعمـول بـه 
لديكـم لمنـع الأشـخاص والكيانـات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـــول علــى المــواد والتكنولوجيــا 

اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ـــير محــددة ضــد أســامة بــن لادن وشــركائه للحيلولــة دون  لم تتخـذ بلجيكـا أي تداب
حصولهم على الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل، لكنـها اتخـذت مجموعـة مـن التدابـير 

التشريعية وغيرها في كلتا الحالتين. 
 

الأسلحة التقليدية  أولا �
قدمت بلجيكا من قبل إجابـة علـى سـؤال ممـاثل في تقريرهـا المقـدم إلى لجنـة مكافحـة 

الإرهاب (الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢)؛ وفي ما يلي إعادة لنص هذه الإجابة. 
 

في الأراضي البلجيكية  ألف �
�تنقسم الأسلحة النارية إلى ثلاث فئات: الأسلحة التي لا يخضع بيعها لقيـود، وتلـك 
الـتي تخضـع لنظـام تراخيـص (انظـر النـص الـذي يليـه) والأسـلحة المحظـورة. (قـانون ٣ كـــانون 
 ww w.just.fgov.pe/index الثاني/يناير ١٩٣٣ الذي توجـد نسـخة مسـتكملة منـه علـى الموقـع

وما إلى ذلك). 
وتــرد الأحكــام المتصلــة بــالتراخيص أيضــا في التعميــم المنســق المــؤرخ ٣٠ تشــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٥ المتصل بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسلحة. 
ويتعين على كل من يريد اكتساب سلاح خاضع لنظام ترخيص، سواء كان شـخصا 
اعتباريـا أو طبيعيـا، تقـديم طلـب موافقـة يتضمـن وصفـــا للســلاح الخــاضع لشــرط الــترخيص 
والهـدف مـن اكتسـابه، فضـلا عـن شـهادة بحسـن السـيرة والأخـلاق. وبعـد النظـر في مقبوليـــة 
الطلب (يجب أن يكون مقدم الطلـب قـد بلـغ سـن الرشـد ولم يصـدر بشـأنه حكـم بالإدانـة)، 
يجري حاكم المقاطعة المكلف بمنح الإذن تحقيقا. يستند هذا التحقيـق إلى آراء العمـدة ووكيـل 
النيابـة الملكـي ذي الاختصـاص بالنسـبة للولايـة القضائيـة الـتي تشـمل مقـدم الطلـب. يجـــب أن 
يدلي العمــدة بـرأي يتنـاول بـالخصوص طبيعـة النشـاط الـذي يمارسـه مقـدم الطلـب، ولا سـيما 
بخصوص ما إذا كانت ممارسة النشاط تشكل خطرا على الهدوء العام أو الأمـن العـام، ومـا إذا 
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كــانت المنشــآت الــتي يضطلــع بالنشــاط فيــها تســتوفي المعايــير القانونيــة ولا ســيما شـــروط 
التراخيص الإدارية المتعلقة بالإذن بالبناء، وما إلى ذلك. 

ويجب أن يدلي النائب العام برأي بخصوص شخصية مقدم الطلب: هل يتمتـع بسـمعة 
طيبة في اتمع المحلي، هل توجد تحريات جارية أو تحقيـق قضـائي بشـأنه، ومـا إلى ذلـك. وفي 
حالـة الأشـخاص الاعتبـاريين، يجـدر التحقـق ممـا إذا كـــانت حالــة الشــركة موضــوع اهتمــام 

الدوائر القضائية، وما إلى ذلك. 
وعلـى أســـاس مختلــف الآراء، يقبــل الحــاكم طلــب الــترخيص أو يرفضــه أو يقيــده. 

وإمكانية تقديم الطعن لدى وزير العدل متاحة. 
وتسجل طلبات الترخيص المقبولة في سجل. ويخضع التنازل عن الأسـلحة، في معظـم 

الحالات، لشرط التسجيل في السجل ذاته. 
ـــادرة علــى الاطــلاع بــدون صعوبــات علــى  وتجـدر الإشـارة إلى أن دوائـر الشـرطة ق
ـــة الوصــل الحاســوبي بنظــام المعلومــات الجنائيــة  محتـوى ذلـك السـجل، إذ تتوفـر لديـها إمكاني

الوطني، وذلك عن طريق الشرطة الاتحادية�. 
ولسـد الثغـرات في القـانون الـذي يحكـم مهنـة السمســـار/الوســيط في الاتجــار قانونيــا 
ـــوم ٢٧  بالأسـلحة الخفيفـة، اتخـذت بلجيكـا تدابـير تشـريعية (القـانون الـذي اعتمـده البرلمـان ي
حزيران/يونيه ٢٠٠٢) تمكن من تنظيم هذه المهنـة وفـرض ضوابـط عليـها. وهكـذا فـإن المـادة 
١٠ من القانون الذي يعدل بموجبه قانون ٥ آب/أغسطس ١٩٩١ المتعلـق باسـتيراد الأسـلحة 

وتصديرها وعبورها تنص على ما يلي: 
�لا يجـوز لأي مواطـــن بلجيكــي أو أجنــبي مقيــم أو تــاجر في بلجيكــا أن 
يقوم، نظير أجر أو باان، أيا كان مصـدر الأمـوال ووجهتـها وبغـض النظـر عمـا إذا 
ـــوال قــد دخلــت الأراضــي البلجيكيــة أم لا، بالاتجــار في الأســلحة  كـانت تلـك الأم
والذخيرة والمواد المرصودة خصيصـا للاسـتعمال العسـكري والتكنولوجيـا المتعلقـة ـا 
أو تصديرهـا أو نقلـها إلى خـارج البلـد أو حيازـا لهـذا الغـرض، ولا يجـــوز أن يعمــل 
كوسيط في هذه العمليات، دون أن تكون له لهذا الغـرض رخصـة صـادرة عـن وزارة 

العدل. ويمكن التماس هذه الرخصة لمدة غير محددة أو لتنفيذ عملية محددة. 
الوسيط كل من يقوم، نظير أجــر أو باـان، بتهيئـة الظـروف بغـرض إبـرام 
عقـد يكـــون الغــرض منــه الاتجــار بالأســلحة والذخــيرة والمــواد المرصــودة خصيصــا 
للاستعمال العسكري والتكنولوجيا المتعلقة ا أو تصديرها أو نقلـها إلى خـارج البلـد 
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أو حيازـا لهـذا الغـرض، أيـا كـان مصـدر الأمـوال ووجهتـها وبغـض النظـــر عمــا إذا 
كانت تلك الأموال قد دخلت الأراضي البلجيكية أم لا، أو كل من يبرم هذا العقـد 

عندما يتولى طرف آخر عملية النقل. 
ولا يجـوز لـوزارة العـدل منـح الرخصـة، بحسـب الطرائـق ونظـير الأجـر الــذي 

حدده الملك، إلا لتجار الأسلحة المعترف م بمقتضى القانون ...� 
وتــأتي هــذه الأحكــام لتضــاف إلى تدابــير أخــرى ــدف إلى تنظيــم ومراقبــة إنتـــاج 

الأسلحة الخفيفة والاتجار ا، خاصة أنشطة الوسطاء. 
ومع ذلك، لا بد من إثبات وجود صلـة بـين الشـخص الاعتبـاري أو الطبيعـي للتـاجر 
وبلجيكـا، وذلـك في شـكل صلـة مواطنـة أو في شـكل إقامـة. ويـأتي هـذا القـانون تلبيـة لحاجـة 
حقيقية ويندرج بوضوح ضمن الأهداف الـتي كـانت بلجيكـا تتوخاهـا دائمـا في هـذا الشـأن، 
أي مراقبة نشاط حساس على أفضل نحو والحد مـن إمكانيـات الإفـلات مـن القواعـد الموحـدة 

في هذه المسألة وهي نظام منح الرخص. 
ـــدة  ويعـاقب علـى المخالفـات والشـروع في ارتكـاب مخالفـات لهـذا القـانون بـالحبس لم
تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات وبغرامـة تـتراوح بـين ٠٠٠ ١٠ يـورو ومليـون يـورو، 

أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 

الصادرات  باء �
باء � ١ � صادرات الأسلحة والتكنولوجيا المتعلقة ا 

يخضـع تصديـر الأسـلحة والذخـيرة والمـواد المرصـودة خصيصـا للاسـتعمال العســـكري 
والتكنولوجيـا المتعلقـة ـا واسـتيرادها وعبورهـــا لمقتضيــات قــانون ٥ آب/أغســطس ١٩٩١، 
المُعدل بموجب قـانون ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣، والصـادر في الجريـدة الرسميـة لبلجيكـا بتـاريخ 
٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (عمليـات السمسـرة) وقـانون ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٣، الصـادر بتـاريخ 

٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (مقدمة أحكام مدونة قواعد السلوك الأوروبية). 
تنص المادة ١٠ من قانون ٥ آب/أغسطس ١٩٩١ على أن المخالفات والشـروع 
في ارتكاب مخالفات للأحكام التي نص عليها هذا القانون وتدابيره التنفيذيـة يعـاقب عليـها 
وفقـــا للمـــواد ٢٣١ ومـــن ٢٤٩ إلى ٢٥٣ ومـــن ٢٦٣ إلى ٢٨٤ مـــن القـــانون العــــام 

للجمارك والضرائب غير المباشرة. 
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وفي شأن صادرات الأسلحة، ينبغي الإشارة إلى تعديـل أُدخـل مؤخـرا (تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٣) على مسألة التطبيق: فقد أصبحت مسألة إقليمية، وبالتالي فإن أمر تطبيق الحكـم 

القانوني المبين أعلاه متروك لهذه الكيانات الإقليمية. 
 

أسلحة الدمار الشامل  ثانيا -
تسـري الأحكـام المذكـورة أعـلاه أيضـا علـى عمليـات نقـل التكنولوجيـات �ذات الاسـتخدام 
1، الـتي تشـمل مجـال أسـلحة  المزدوج� المنصوص عليها أيضا في اللائحـة الأوروبيـة 334/2000

الدمار الشامل والمعمول ا فعلا في القانون البلجيكي. 
ما هي التدابـير الـتي اعتمدتموهـا عنـد الاقتضـاء لتجـريم انتـهاك حظـر توريـد الأسـلحة  - ٢١
ــــم القـــاعدة والطالبـــان والكيانـــات والمشـــاريع  المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظي

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
يتم تنفيذ القرار ١٣٩٠ الذي يفرض الحظر المبـين أعـلاه بواسـطة القـانون الصـادر في 
١١ أيار/مايو ١٩٩٥ الذي تسري بموجبه أحكام قرارات مجلس الأمـن في القـانون البلجيكـي 

وبواسطة المراسيم الملكية والوزارية كما هي مبينة في المرفق ١. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن، عنـد الاقتضـاء، أن يمنـع ـا نظـــام إصــدار تراخيــص  - ٢٢
الأسـلحة/تراخيـص تجّـار الأســـلحة أســامة بــن لادن وأعضــاء القــاعدة والطالبــان والكيانــات 
والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها 

الحظر المفروض على الأسلحة. 
يمكن أيضا أن يساهم الإطار التشريعي الرامي إلى مراقبة نشـاط السمسـرة (الـوارد في 
الإجابات على السؤال ٢٠) في الحيلولة دون حصول أسامة بن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة 

على المواد المحظورة. 
وتسـاهم بلجيكـا بنشـاط في المناقشـات الدوليـة الـتي تجـري بشـــأن هــذه المســألة ذات 

الأهمية العالمية داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء. 
هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسامة بن لادن وأعضاء القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع واموعـات والأفـراد الآخريـن 

المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
للحيلولة دون تحويل الأسلحة المصدرة عن وجهتها، تتشبث بلجيكا بمبدأ عدم إعـادة 

تصدير المواد المشتراة لديها دون إذن مسبق من حكومة البلد المصدر. 
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المساعدة والخاتمة  سادسا �
هل دولتكم مستعدة لتقـديم المسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقديمـها إلى دول أخـرى  - ٢٤
لمسـاعدا في تنفيـذ التدابـير المنصـوص عليــها في القــرارات المذكــورة أعــلاه؟ وفي حالــة الــرد 

بالإيجاب، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
ـــات الاتحــاد  سـبق لبلجيكـا أن وفـرت خـبراء في مجـال مكافحـة الإرهـاب في إطـار بعث
الأوروبي وبوسعها عمل ذلك من أجل الأمم المتحدة، وذلك بحسـب الطرائـق الـلازم الاتفـاق 

عليها. 
٢٥ - يرجى تحديد االات التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات المفروضـة علـى 
الطالبان/القاعدة، واالات التي ترون أن بذل جهود معينة للمساعدة التقنية أو بنـاء القـدرات 

فيها سيحسن من قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور. 
سيكون تنفيذ نظام الجزاءات، خاصة تجميد الأموال ومنـع السـفر، ذا فعاليـة أكـبر إذا 
كانت قائمة الأشخاص والكيانات أكمل لوضع تعريف واضح وسـريع. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ـــهم  مـن شـأن ذكـر أسـباب وجـود أسمـاء هـؤلاء الأشـخاص في القائمـة أن يسـاعد علـى متابعت

بمزيد من الفعالية على جميع المستويات. 
يرجى بيان أي معلومات إضافية تعتبروا مجدية.  - ٢٦

 


